كان كلامنا المتقدم في تخريج وجوب الموافقة الاحتمالية على ضوء المباني الأربع المتقدمة، وقلنا: إنه على بعض المباني يكون المقام من باب الواسطة في التكليف ـ إذا صح التعبيرـ وعلى بعض المباني الأخر الواسطة في التنجيز، وعلى مبنى الماتن لا من باب الواسطة في التكليف ولا من باب الواسطة في التنجيز، بل يرجع إلى المقام القائل بوجوب الاحتياط، من ناحية وجوب إطاعة المولى، فإذن كان هذا هو خلاصة تعرفنا عليه على مصطلحين، التوسط في التنجيز والتوسط في التكليف ـ إذا صح التعبيرـ، فإذا سمعنا بأحد هذين المصطلحين تذكرنا مسألة وجوب الموافقة الاحتمالية، والبحث في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، باعتبار خروج أحد طرفيه بالاضطرار أو بغيره، نتذكر هذا المطلب.
أما كلامنا في هذا اليوم: فهو في بحث جديد، أشبع العلماء هذا البحث تحقيقاً وتدقيقاً، وهو أن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي، نحن قلنا أحد الطرفين نجس، الملاقي هل يحكم بنجاسته أم لا؟ بحثنا في هذا المطلب، يعني في الحقيقة بحث تطبيقي ـ إذا صح التعبيرـ، الماتن يقول: ينبغي أن نلتفت إلى مطلب، خلاصة هذا المطلب هو أنه تارة يكون الدليل دالاً على أن الأثر يترتب على تمام الموضوع، ويكون الدليل أيضاً دالاً على إحراز الموضوع، الأثر يترتب على تمام الموضوع والدليل يدلل على إحراز الموضوع...
...

لا، ما برحنا في الأول..

...

والدليل يدلل على إحراز الموضوع، نعم..

إذن الأثر يترتب على موضوع والدليل يحرز لنا الموضوع، مثل ماذا؟ مثل: الأدلة الدالة على أن من شرب الخمر، ماذا من شرب الخمر؟ جلد، يعني ضرب بسياط بمقدار محدد، وتقوم لنا البينة على أن فلاناً، كان هناك إناء خمر، وقالوا له ترى الخمر حرام، بعد أن سمع بأن الخمر حرام، قال: ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويلٌ للمصلين، وكرع ذلك الكأس، ما اهتم يعني بأمر الشارع، فإذن الدليل دال على أن من شرب الخمر جُلد، والخمر موجود، وقامت البينة الشرعية على أن فلاناً شرب الخمر، يُجلد..

لكن لو كان أحد الإناءين خمر، ما ندري، وقلنا له: يا أبا فلان، كنيناه، ترى شرب حرام، وأحد هذين الإناءين خمر، قال أحد هذين الإناءين؟ أنا أصلاً أرى أن الأصل المؤمن يجري، وأريد أشرب ولن أدير بالاً لكم، وشرب فعلاً، وقامت البينة عليه، شرب واحداً، أحد الإناءين، نحن بعد متدينين، أخذنا به بتلابيبه إلى الحاكم الشرعي، وقلنا هذا أبو فلان، وشرب أحد الإناءين اللذين نعلم بخمرية أحدهما، حدق فينا الحاكم الشرعي وقال: دعوه، نقول له: اشلون؟ قال: لأن الدليل القائل بجلد من عاقر أو من شرب الخمر دال على لابدية تحقق الموضوع، خمر مائة بالمائة يعلم به، ويشرب وتقوم البينة، أما هذا شرب أحدهما، ما نقدر نقيم الدليل، صحيح هو شرب محتمل الخمرية، بس الجلد ليس مترتباً على شرب محتمل الخمرية، على شرب الخمر، يعني لابد من إحراز تمام الموضوع، ودلالة البينة على ذلك، ما لم نحرز الموضوع ولا يقوم الدليل، ما نقدر، يعني مثلاً لو شممنا فيه رائحة، بس ما فيه بينة ولا شيء، وهو يتحدث إلينا، قلنا هذا فيه بعض العلامات، وهو أيضاً تارة يطرق برأسه إلى الأرض منكساً له، وأخرى لا يلتفت إلينا في أثناء حديثنا إليه، قلنا لعله من الشاربين، فأخذنا به إلى الحاكم، قلنا هذا رائحته كذا، وطريقة حديثه كذاك، قال: أيضاً خلوه سليم، رأيتموه؟ قلنا لا، بس نحن شفنا شيئاً من طريقة حديثه وتنكيس رأسه، قال هذا ما يفيدنا شيئاً، فإذن لابد من إحراز الموضوع وقيام الدليل على الفعل، وإلا ما نقدر، نطبق الحكم، يعني أن انطباق الحكم يتوقف على إحراز الموضوع تماماً، وقيام البينة عليه.
وتارة لا، الدليل ماذا يقول لنا؟ شوفوا الدليل، يقول: اجتنب هذين الإناءين، عندنا إناءان أحدهما إما مغصوب، واحد منهما مغصوب، أو إناءان آخران أحدهما نجس كما في مثالنا، والدليل العقلي أو الشرعي يلزمنا بالاحتياط بترك كل من الإناءين، ماذا يقول الدليل؟ نقول نحن درسنا العلم الإجمالي ومرت علينا نظرية القدية، القدية باصطلاحنا، ما فيه شيء اسمه... نحن سميناها لإيضاح المطلب، والعلم الإجمالي يستفاد منه وجوب الموافقة القطعية،  يعني بترك كل واحد من الإناءين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، طيب تركناهما، بس اتفاقاً عندي ثوب، والثوب لاقى أحد الإناءين المعلوم بنجاسة أحدهما، هنا الآن الثوب أريد أن أصلي به وفيه، ماذا يستفاد من الدليل الدال بحكم العقل على وجوب الموافقة القطعية؟ هل نستفيد منه بأن نجاسة أحدهما دالة على نجاسة الملاقِي ـ بكسر القاف ـ للملاقَى ـ بفتح القاف ـ يعني إذا لاقى المكسور المفتوح تنجس، ولو غيروا الملاقي والملاقي والملاقي يصير أحسن، قالوا المكسور والمفتوح، يصير أوضح، لأنه اشوية اللفظة تشوش الذهن هذه...

....

الذي تنجس المكسور، ذاك منجز بالعلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه، نحن كلامنا الآن في المكسور، هل يجب اجتنابه أم لا؟ في الملاقِي لا في الملاقَى...

هنا يقول أيضاً ينبغي أن نلتفت إلي شيء، هذا الشيء هوايه مهم، يعني يقول تارة نستفيد من الدليل الإطلاق والعموم والشمول وترتيب اللوازم، هذا ما فيه إشكال بعد، يصير المكسور بحكم المفتوح، يعني الملاقِي بحكم الملاقَى دون ريب ولا شبهة، وأخرى ما نستفيد، نحن فقط مع الحكم العقلي الدال على وجوب الاجتناب، يعني الدال على وجوب الموافقة القطعية، الحكم الدال على وجوب الموافقة القطعية ما يستفاد منه هذه الشمول والإطلاق، وأن الملاقِي بالكسر بحكم الملاقَى بالفتح، الدليل الدال على الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية إنما دلل على ماذا؟ فقط على حرمة أو نجاسة الملاقَى، وإذا أردنا أن نسريه إلى الملاقي، نحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل، نستطيع، يصير الملاقي مشكوك، ومعنى الشك في الملاقي صحة جريان الأصل المؤمن دون ريب ولا شبهة، فإذن نحن الآن عرفنا الآن شيئين، مرة الدليل الذي يرتب أثراً على الموضوع يستفاد منه الشمول والإطلاق والعموم لترتيب جميع الآثار، هذا ما عندنا إشكال، وأخرى لا يستفاد منه ذلك، يعني غير ناظر، بس يقول لك احتط، الدليل الدال على وجوب الاحتياط بحكم العقل على أساس منجزية العلم الإجمالي لطرفيه أو لأطرافه لا يستفاد من هذا الدليل أن الآثار الأخرى للملاقَى بحكمه، بل يقتصر فيه على ما يستفاد منه أولاً فحسب فقط، يعني نحن يجب علينا ترك الإناءين لكن ما نقدر نقول بأن الحكم بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب ـ إذا صح التعبيرـ كما ثبت للملاقَى فهو ثابت للملاقِي، هذا ماذا نسميه؟ لأن موضوع النجاسة هو ماذا؟ كما يعبر الأصوليون، تمام الموضوع، نحن الآن ما نحرز تمام الموضوع، هذا أحد جزئي الموضوع، أحدهما نجس، هو ما لاقى النجس، لاقى ماذا؟ أحد طرفي النجس، والأثر الذي يعني يكون الملاقِي بالكسر بحكم الملاقَى إذا لاقى النجس، هذا ما لاقى النجس بعينه، بل بعينه وبجميع لوازمه...
....

خلنا الآن في موضوعنا، تالي نجيء به، نجيبه تالي بعد ما نخلص هذا مرق الدجاج المشكوك، عرفنا، خلنا الآن في موضوعنا....

إذن يكون ننتبه، يعني نحن ما نقدر نعمم الحكم ونسريه إلى غيره دون دليل دال عليه، واضح لنا الفكرة الآن، ماذا نريد من هذه الفكرة؟ نريد نرد بها على فقيه كبير، وهو صاحب الحدائق، ماذا يقول صاحب الحدائق؟ يقول: عجبي كيف يقول هؤلاء الفقهاء بمسوغية جواز إجراء الأصل المؤمن، شوف في هذه المسألة، لملاقي أحد طرفي النجس، لأن نحن عندنا أحد الإناءين نجس، لاقاه ثوبي أنا، ثوب أنا الذي أريد أصلي، لاقى أحد الطرفين، وقلنا مبنى قوي، بل متين، القائل بالطهارة على، يعني دليله من المتانة بمقام، لكن هؤلاء في مسألة نظير يقول صاحب الحدائق، مثل هذه المسألة بالضبط، بل هي أختها التوأم، وينبغي أن تأخذ حكمها، ولكنهم مع الأسف اشتبهوا ففرقوا بين المسألتين، ورتبوا اللازم على إحدى المسألتين دون الأخرى، يعني واحدة منهما أجروا فيها الأصل المؤمن، والثانية قالوا فيها بترتيب اللازم، شنهو المسألة الثانية؟ شوف، نحن قلنا هكذا: ألإنسان إذا أجنب ولم يستبرئ عن الجنابة، شنهو الاستبراء عن الجنابة؟ بالبول، يعني عن المني، يتأكد من أنه لم يبق في المجرى شيء من المني، ما استبرأ فاغتسل، ثم خرجت منه رطوبة، ولاقت ثوبه، نقول نجس ثوبه، ووجب عليه أن يعيد الغسل، يغتسل، ليس فقط يغتسل، بل الثوب أيضاً يجب عليه أن يطهره، وهكذا أيضاً إذا بال ولم يعمل الخرطات التسع وخرجت منه رطوبة يعني مشتبهة بين كونها بول أو غير بول، يقول هذه بحكم البول، يعني يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ مرة أخرى وأن يطهر ـ ليس فقط يتوضأـ ثوبه، يقول أنا ما أشوف فرقاً، كلما دققت النظر، كلام صاحب الحدائق هذا ليس كلاماً عادياً، يعني فقيه من الطراز الأول، إنصافاً صحيح فقيه، واقعاً فقيه، كل ما تشوف يعني تقرأ في الحدائق، تقول ما شاء الله عملاق، يعني ما شاء الله الرجل يعني فعلاً متتبع ودقيق جداً، تعبان على نفسه صراحة...
يقول: ما الفرق بين المسألتين؟ أين أنتم أيها الفقهاء الأصوليون؟ الذين تقولون أنكم تنظرون إلى الأشياء بعين الدقة والتتبع، هذا أنا جئت لكم بمسألة وقعتم فيها مشتبهين، اشتباه عويص، ما، قلتم بوجود فرق بين مسألتين لا فارق بينهما، يقول له الماتن هنا الفرق يعني أشهر من الشمس في رابعة النهار، عجيب اشلون؟ يقول لأنه الدليل الدال على نجاسة البلل المشتبه، لاحظوا، يستفاد منه الإطلاق، وهكذا فهم الفقهاء منه، يعني أنه لما يقول لك أعد الغسل إذا خرج البلل أو أعد الوضوء، ويقول لك أن هذا بحكم البول، يعني ليس بحكم البول فقط أنه ماذا تعيد الغسل، بل ترتب جميع آثار البول وآثار المني، فتغتسل وتطهر، وتتوضأ وتطهر، بينما حكم العقل بوجوب اجتناب كل من الإناءين ما يستفاد منه الإطلاق في البين، فكم فارق فارق بين المسألتين، دقق النظر يا صاحب الحدائق، أنت تقول نحن اشتبهنا، نحن نقول لك أنت استعجلت في الحكم علينا بالاشتباه، لأن المسألتين من واديين مختلفين، وادي المسألة الأولى، الدليل الشرعي الذي استفاد منه بوجوب إعادة الغسل أو الوضوء الإطلاق و الشمول لكل اللوازم، والوادي الآخر يقتصر فيه على ما دل الدليل، دلالة قاصرة، ما تدلل على أنه يستفاد منه أن الملاقي بالكسر بحكم الملاقى بالفتح وأن اللازم بحكم الملزوم، لأن الدليل دل على وجوب اجتناب الملزوم، ولم يدلل على وجوب اجتناب اللازم الذي هو الملاقي بالكسر، طبعاً للكلام تتمة، اشلون استفاد بعضهم، قال الدليل دال وكذا، ونحن الآن بنشوف نطبق، في التطبيق راح تظهر لنا بعض النكات والحيثيات...

تطبيق:

التنبيه رقم سبعة، في ملاقي بعض الأطراف...

نحن في الحقيقة في ملاقي النجس، لأن نحن المسألة كلها في هذا، الذي قلت أشبعها الأصوليون بحثاً في كتبهم، وهي مسألة صراحة فيها شيء من الدقة والجمال...

 لزوم مراعاة احتمال التكليف 

.. تارة: يكون هذا اللزوم لمراعاة احتمال التكليف يرجع إلى إحراز الموضوع، إحراز الدليل، تبعا للتعبد بتحقق تمام الموضوع عبروا...
لأن الدليل، الأثر رتب على تمام الموضوع، والدليل دل على تحقق الموضوع، مثل إذا قلنا وجوب الجلد ماذا رتب؟ عل شرب الخمر...

راجعاً إلى إحرازه تبعاً للتعبد بموضوعه، يعني العبارة ليس فيها ذاك الإشراق، لو غيرتم فيها تصير أحسن، اشوية فيها شيء من الغموض، بس المطلب واضح لكم...

 وأخرى: يكون لمحض وجوب الاحتياط شرع أو عقلا لتنجز التكليف معه، بس ما يستفاد منه ترتيب اللوازم، يقول لك اجتنب عن هذا الموضوع، الدليل، مثل: العلم الإجمالي في نظرية القدية، يقول اجتنب عن كلا الإناءين اللذين تعلم بنجاسة أحدهما، بس ما يقول بعد ما لاقى أحد الإناءين وجب عليك اجتنابه، ما فيه هذا الدليل...

 ففي الأول تترتب جميع آثار الموضوع مع إطلاق دليل التعبد به، كما قال الفقهاء في البلل المشتبه قبل الاستبراء، سواءً من المني، الذي هو بالبول، الاستبراء من المني بالبول، أو من البول الذي هو بالخرطات التسع، لأن المستفاد من أدلة الاستبراء أن وجوب التطهر بدونه مبني على التعبد شرعا بكون الخارج منيا، لأنه اغتسل وتالي خرجت الرطوبة المشتبهة بين كونها مثلاً بولاً أو منيا...

 أو بولا، فتترتب جميع آثارهما، لا خصوص التطهر، يعني الدليل ما يستفاد من عنده بس يجب عليك إعادة الغسل أو يجب إعادة الوضوء، لا، أكثر من ذلك، الرطوبة هذه التي خرجت أيضاً لها حكم البول أو المني، ولذلك قلنا فيها شمول، عموم...

نعم إذا فرضنا عدم إطلاق دليل التعبد...

فيه عندنا أدلة، الفقهاء قالوا هذه ما يستفاد منها الإطلاق، إش مثل؟ مثل من جاء ولديه مال، وقال هذا المال في حصن حصين لفلان، وأنا سرقته، طبعاً أقر مرة واحدة بالسرقة، هذا المقر مرة واحدة، يجب عليه أن يؤدي المال إلى صاحبه، بس ما نقطع يده كما دل الدليل، مع أنه ما فيه فرق نشوف نحن، لأن هذا وجوب إرجاع المال إلى صاحبه غير مشروط بأن يقر ثلاث أو مرتين، خلاص بعد هو سرق، سواءً قال مرة أو مرتين أ, ثلاث، لكن الفقهاء قالوا فرق جوهري بين الإقرار مرة واحدة، هذا يترتب عليه بس لازم واحد، وهو إرجاع المال إلى صاحبه، ولا يترتب عليه الحكم بقطع اليد، واضحة لنا الفكرة، فإن نحن هنا ماذا استفدنا؟ استفدنا أن هذا الدليل نرتب عليه بعض الآثار دون بعضها الآخر، مع كون الآثار فيها تلازم، لكننا فككنا بين اللوازم، قلنا إن بعض اللوازم تترتب على الإقرار دون بعضها الآخر، وهذا تبعاً للدليل، ليس نحن، الشارع قال لنا كذا....

ولذلك يقول: إذ لا مانع من التفكيك بين الآثار في التعبد بالموضوع، نظير ما دل من النصوص من أن المقر بالسرقة مرة واحدة لا نقطع يده، لكن يلزم بإرجاع المال إلى صاحبه بسبب إقراره، لأن قاعدة الإقرار حجة، تطبق، نحن نقول ما فيه فرق، نقول ما فيه فرق في نظرك، بس الشارع تعبدك بهذا، دون غيره، يعني قال لك هنا في هذا المورد لا يجوز لك القطع، ما يجوز لك تتعدى، أنا ما أدري، مثل ذاك الذي جاء للإمام قال له أنا كان يأتينا الواحد نقول هذا ماذا؟ الذي جاء به شيطان، أن المرأة تعاقل الرجل إلى النصف فإذا زادت رجعت، قال الذي يجيؤنا شسمه هذا، نقول هذا الذي جاء به شيطان، قال له مثلاً نعم، في الدية نعم، مضمون النص، قال له قطع كذا، قال فيها ربع، قال قطع كذا قال فيها نصف، قال وقطع كذا قال فيها ثلاثة أرباع، قال وقطع كذا الرابع، قال...

....

نعم، قال عشرين نعم، قال له قطع رابعاً فرجع إلى عشرين، قال له كان يأتينا بها الرواية كذا، قال، ونقول إن الذي جاء به شيطان، اشلون ثلاثة فيها ثلاثين وأربعة فيها عشرين؟ إش رد عليه الإمام؟ قال له هذا قياس،  كذا نحن ثبت عندنا، هذا الحكم الشرعي، ما تقدر تعبر، نحن الآن كثير، ولذلك الآن تشوفون هذه المسألة يعني في الحقيقة تحكيم العقل في بعض الأشياء، في النظرة نحن، يصعب جداً، أنت تشوفه، يعني لو خليت وذوقك العقلائي دون تعبد ببعض الأحكام الشرعية تشوف روحك أنه يعني كثير من القضايا يعني ذوقك يقول بالعكس، غير ذوق الشارع، مثلاً أنا أجيب لكم مثالاً، هذا المثال واضح، الإنسان أول ما يقعد من الصبح، نشيط وقوي، وكذا، فهذا المفروض يصلي أربعاً، يحطون بعد عليه ثمان، صلاة الظهر الواحد تعبان من العمل وكذا المفروض ركعة ونصف مثلاً، إيه لو خليت مع ذوقك، كذا، بس الشارع تعبدك، قال لك لا، الصباح بس ركعتين ونافلتها ركعتين، أما في الظهر وأنت تعبان وهلكان من العمل، ثمان ركعات نوافل رواتب وأربع ركعات....
....

إيه أسهل له، يعني أنت لو خليت مع ذوقك، كثير من القضايا تقول أنا ذوقي كذا، بس التعبد الشرعي خلافه، وهنا يأتي معنى قوله تعالى أن الإيمان يرتبط في جزء منه، جزء كبير بمسألة الإيمان بالغيب، يعني أنت، وأنا أسميه دائما هذا ماذا أسميه؟ أسميه العلاقة التراتبية، يعني أنت عندك دليل يوجب لك  القطع بموضوع، فترتب على هذا الدليل بعض الآثار التي ما عندك دليل عليها فيصبح حكم الفرع بحكم الأصل في مرتبة اليقين، لكن لو جئت لتستدل على يقينية الفرع لن تستطع أن تثبته بدليل، فإذن عندنا فرق بين الأصل والفرع....

نحن أخذنا واجد، بس في الحقيقة، هو سهل، يعني كل المطلب سهل، لأن هذا الموضوع مر علينا تتذكرون ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي وملاقي أحد طرفي النجس، هذا مر علينا، المسألة مكررة، بس نحن أعدناها هنا، في الكتب الأصولية الأخرى يعني...

باكر إن شاء الله يجيؤنا تتمة لها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
